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  مدى حق المحبوس في وطء زوجته

  (دراسة فقهية مقارنة)
  

  *محمد عواد السّكر
    

  صـلخم
وهي: مدى حق المحبوس في وطء زوجته: (دراسة فقهية  -خاصة في وقتنا الحاضر- يتناول البحث مسألة من أهم المسائل

نت في المطلب الأول: تعريف الحق، والحبس؛ حيث تبين أن الحبس هو: وضع مقارنة)، وقد جعلته في ثلاثة مطالب، بيّ 
وضحت في المطلب الثاني كما الشخص في محل معين استبراء لأمره، أو جبرا على الوفاء، أو عقوبة له بسبب يقتضي ذلك، 

نت آراء ، وفي الثالث بيّ  بالحبس ورد العمل بها منذ عصر رسول االلهتبين أن العقوبة  إذمشروعية الحبس في الإسلام؛ 
الفقهاء في حكم وطء المحبوس زوجته، حيث خلص البحث الى جواز وطء المحبوس زوجته في الحبس، لكن ضمن الضوابط 

  الشرعية.
  .السجن، الحبس، الخلوة، المؤسسات العقابية ة:ـات الدالـالكلم

  
  ةــــــالمقدم

  
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد 

إلى  المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان
 يوم الدين، أما بعد:

فإن البشرية عرفت عقوبة الحبس، وعملت بها عبر تاريخها 
الطويل، وكانت تُعًبر عن أبشع صور الظلم من قبل الطغاة 
والحاقدين للوصول إلى مقاصدهم الدنيئة اللامشروعة؛ حيث 

شد أنواع الظلم أالسجين ينكل به، ويمارس في حقه  كان
قول الحلفي: "ويعرفنا التاريخ أن والعذاب، دون أدنى حق، ي

الأمم القديمة كانت تأتي بأسراها، وتأمرهم بمبارزة الأسود؛ فمن 
غُلب ذهب ضحية، ومن غَلب أطلق وحرر وقد انتشرت هذه 
العادة أيام الرومانيين وغيرهم بقارة أوروبا، ومن بقاياها الآن 

 (الحلفي، د، ت).مبارزة الثيران ببلاد أسبانيا" 

الإسلام؛ جاءت معه كل قيم الحياة، والأخلاق وبمجيء 
والدين، فقام بضب كافة نواحي الحياة ضبطاً محكماً، وفق 
منهج رباني شامل يعالج جميع نواحي النفس البشرية، حتى لا 

 يطغى جانب على جانب، وحتى لا تتغول فئة على فئة.

وكما نص الشارع الحكيم في مواده القانونية بإلزامية تنفيذ 
االله سبحانه أو العقوبة المقررة عند التقصير؛ فقد ضمن  شرع

الإسلام سلامة واستمرارية الإحكام الشرعية؛ فشرع العقوبات 

  الحبس أحد أنواعها. المختلفة، والذي يعدّ 
لأن فيه حجزاً  ؛شك في أن السجن شديد على الإنسانولا 

لحريته، وتقييداً لإرادته، وإبعاده عن الأهل والمال، والولد، 
والزوج، لكن هذا كله بفعل ما اقترفت يداه، مما استحق بموجبه 

  العقوبة.
ومع قول الإسلام بإيقاع العقوبة على العصاة، والمفسدين 

تأديب، وإصلاح، وزجر، يختلف بحسب إلا أن الهدف منها 
  م).1961(الماوردي،  اختلاف الذنب، والمذنب

أن جعل تلك  يقول ابن قيم: "ومن سعة رحمة االله وجوده،
العقوبات كفارات لأهلها، وطهرة تزيل عنهم المؤاخذة بالجنايات 
إذا قدموا عليها، ولا سيما إذا كان منهم بعدها التوبة النصوح 

هم بهذه العقوبات أنواعا من الرحمة في الدنيا والإنابة، فرحم
، وجعل هذه العقوبات دائرة على ستة أصول: قتل، والآخرة

  م).1987وقطع، وجلد، ونفي، وتغريم مال، وتعزير" (ابن القيم، 
إلا أنه حفظ للإنسان حقوقه الإنسانية والاجتماعية والعائلية، 

تربية التي قد تساهم في تصحيح السلوك، هو نوع من ال
لأن الإسلام لا ينظر إلى السجن على أنه مجرد مكان  ؛والتهذيب

ضافة إلى ذلك مكان لتقويم الانحرافات إلقضاء العقوبة، بل هو 
وهم أناس صالحون  ،عند البشر حتى يخرجوا من السجن

حاضرون للاندماج في الحياة الاجتماعية بعزة وكرامة، ولعل 
قتضيها الحفاظ على بحثنا من بين الحقوق التي ي موضوع

حقوقه النفسية، وعيشه حياة متوازنة، إنسانية السجين، ومراعاة 
 ن مدى عنايةذا كان متزوجا، يبيّ إوحقه في الخلوة الشرعية 

  الإسلام وأهميته بكافة الحقوق المادية منها والمعنوية.
* قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية. تاريخ استلام

 .24/8/2015، وتاريخ قبوله 21/7/2015البحث 
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: تبرز أهمية الدراسة من خلال الموضوع أهمية الدراسة
  في موضوع: الذي تعالجه، فهي تبحث

مدى حق المحبوس في وطء زوجته: (دراسة فقهية 
الذي شغل الفقهاء قديما وحديثا، كما شغل رجال و مقارنة)، 

القانون وعلماء الاجتماع، وغير ذلك من العلوم ذات الصلة، 
منهج اللذا جاء البحث للمساهمة في هذه الجهود، وفق 

  مقارن.ال
  

  أهداف الدراسة
  يق الآتي:تهدف هذا الدراسة لتحق

تحديد مفهوم الحبس كعقوبة يعمل بها في وقتنا  -1
  الحاضر.

بيان اتجاهات الفقهاء في مدى حق المحبوس في وطء  -2
  زوجته.

  
  مشكلة الدراسة

  ستجيب الدراسة عن الأسئلة الآتية:
ما الحبس الذي يصلح أن يكون عقوبة في وقتنا  -1

الحاضر، وهل يختلف الحبس في القوانين المعاصرة عن 
  ؟الحبس في عهد رسول االله 

  ما حكم اتخاذ السجون في الإسلام؟ -2
  ن المحبوس من وطء زوجته؟هل يجوز أن نمكّ  -3

  
  الجهود السابقة في الموضوع:

لأنه بتقييد الحرية التي  ؛أولى الفقهاء الحبس اهتماما كبير
  وهبها االله سبحانه وتعالى للإنسان، ومن أهم هذه الدراسات:

  أحكام السجون في الإسلام (الوائلي، بغداد، د.ت). -1
أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام (أبو غدة،  -2

  م).1987
  فقه السجون والمعتقلات (أبو سريع). -3

رغم من أهميتها الكبيرة، إلا وهذه الدراسات العلمية على ال
ل القول في مدى حق المحبوس في وطء زوجته، أنها لم تفصّ 

  وإنما اكتفت بالإشارة إلى ذلك.
آراء الفقهاء من  ز الدراسة، أنها استوعبت جلّ أما ما يميّ 

الصحابة، والتابعين، وآراء المذهب الفقهية المشهورة، وبينت 
عليها، وصولا إلى  ي تردّ أدلتهم، ومناقشتها، والاعتراضات الت

  .الرأي الراجح منها حسبما يستقيم معه الدليل
  

  منهج الدراسة
اعتمد الباحث المنهج الوصفي القائم على إستقراء الجزئيات 

الفقهية، والمنهج المقارن من خلال عرض الآراء الفقهية من 
مظانها، وترتيب الأدلة، والاعتراضات، والتوفيق بينهما من 

  لرأي من الآراء، أو لمذهب من المذاهب.غير تعصب 
  

  حدود البحث
فمنها ما يتصل بالعبادات، ومنها ما  ،تتعدد حقوق السجناء

يتعلق بالمعاملات، ومنها ما يتصل بالقضاء وطرق الإثبات، 
ومنها ما يتصل بالأحوال الشخصية.... فالإلمام بكافة هذه 

يحتاج لدراسات وأبحاث مستفيضة، لهذا اقتصر البحث  الحقوق
على مدى حق المحبوس في وطء زوجته فقط، دراسة وفق 

على المذاهب المشهورة: (الحنفية، والمالكية، منهج مقارن 
  والشافعية، والحنابلة).

  
  خطة الدراسة

  وقع هذا البحث في ثلاثة مطالب، وخاتمة، كما يلي:
  ات الدراسة.المطلب الأول: تعريف مصطلح

  المطلب الثاني: مشروعية الحبس في الإسلام.
  المطلب الثالث: حق المحبوس في وطء زوجته.

  الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث، وتوصياته.
  المطلب الأول: تعريف مصطلحات الدراسة:

  
  أولا: تعريف الحق لغة واصطلاحا:

  ا:عدة منه يطلق الحق في اللغة، ويراد به معانٍ : الحق لغة  - أ
إحكام الشيء وصحّته: قال ابن فارس: (حق) الحاء  - 1

ل على إحكام الشيء وصحّته؛ فالحقُّ والقاف أصلٌ واحد، وهو يدّ 
نقيضُ الباطل، ثم يرجع كلُّ فرعٍ إليه بجَودة الاستخراج، وحُسْن 

  م).2002ابن فارِس، (التّلفيق، ويقال: حَقَّ الشيءُ وجَبَ 
الثبوت والوجوب: قال الأَزهري: معناه وجَب يَجِب  -2

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لاَ  وجُوباً، قال تعالى: 
ابن منظور، ( )؛ أي: يثبت، ويظهر7سورة يـس، آية:( يُؤْمِنُونَ 
  د، ت).

الأمر المَوْجُودُ الثابِتُ الذي لا يَسُوغُ إِنْكارُه(الزبيدي،  -3
وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى  )، قال تعالى: ه1306
)؛ أي واجباً: عليهم (الزبيدي، 241سورة البقرة، آية: ( الْمُتَّقِينَ 
  ، ابن منظور، د.ت).ه1306
وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ  النصيب المحدد، قال تعالى:  -4
  )، أي نصيبا محدودا.24سورة المعارج، آية: ( مَّعْلُومٌ 
العدل في مقابلة الظلم (ابن منظور، د.ت)، مثل قوله  -5

  ).20سورة غافر، آية: ( وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ  تعالى: 
المطابقة والموافقة، كمطابقة رجل الباب في حقه،  -6
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  ).ه1306لدورانه على استقامة (الزبيدي، 
: استعمل الفقهاء مصطلح الحق بمعانٍ االحق اصطلاح  -ب

، وإن كان أكثر لهّ عديدةٍ، يعود جُ  ا إلى المعنى اللغويِّ
الفقهاء القدامى لم يضعوا للحقِّ تعريفا، اعتمادا على 

  المعنى اللغوي.
 ، لعلّ ة عدّ  تعريفاتبف الفقهاء المعاصرون الحق وقد عرّ 

فه مصطفى الزرقا، حيث قال الحق: من أدقها ما عرّ 
  م).1999اختصاص يقرر به الشارع سلطة أو تكليفا (الزرقا، 

  
  تعريف الحبس لغة واصطلاحا:: ثانيا

  ة أهمها:: يطلق الحبس، ويراد به معانٍ عدّ الحبس لغةً  - أ
(بالفتح)، المصدر سَجَنَه يَسْجُنُه سَجْناً  السِّجْنُ: السَّجْنُ  -1

ومن فتح أَي حبسه، فمن كسر السين فهو المَحْبِس وهو اسم، 
(ابن منظور، السين فهو مصدر سَجَنه سَجْناً، وجمعه سجون، 

 رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ  ، قال تعالى: د.ت)
فالسِّجْنُ: المكان الذي  ،)32سورة يوسف: جزء من الآية: (

ابن ، م1960(إبراهيم مصطفى، وآخرون، يحبس به الإنسان
  ).م2002فارِس،
الموضع الذي يحبس فيه، وجمعه حبوس (بضم الحاء)  -2

ويقال للرجل مَحْبُوسٌ وحَبِيسٌ، وللجماعة محبوسون وحبس 
(بضمتين) وللمرأة حبيسة، وجمعه حبائس ولمن يقع منه الحبس 

  ).ه1306(الزبيدي، حابس 
 مقْعَدالمَنْعُ والإمساكُ، وهو ضِدُّ التَّخْلِيَة، كالمَحْبَسِ، ك -3

وَلَئِنْ ، قال تعالى: م)1960 (إبراهيم مصطفى، وآخرون،
ةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ  رْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِلَى أُمَّ سورة  …أَخَّ

  ).8آية( هود،
 لَيَقُولُنَّ ، يقول: لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ  قال الطبري: وقوله: 

أي شيء يمنعه من تعجيل  ا يَحْبِسُهُ مَ : هؤلاء المشركون
العذاب الذي يتوعَّدنا به؟ تكذيبًا منهم به، وظنًّا منهم أن ذلك، 

  ).م2000(الطبري،  إنَّما أخر عنهم لكذب المتوعّد
الوَقْف: يطلق الوقف في اللغة ويراد به الحبس، كما  -4

أنه يطلق ويراد به المنع، فأما الوقف بمعنى الحبس فهو 
من قولك: وقفت الشيء وقفا، أي حبسته. ومنه وقف مصدر 

الأرض على المساكين وللمساكين، وَقَفَتِ الدّابَّةُ والأرض ونحو 
ذلك أي: جعلتها محبوسة على ما وقفت عليه ليس لأحد 
تغييرها ولا التصرف فيها (ابن منظور، د.ت، الزبيدي، 

 )، وفي دائرة المعارف، الحبس: هو2000 ، الرازي،ه1306
كل شيء وقف لوجه االله تعالى بحبس أصله، وتسبل غلته، 

م). قال ابن عرفة: الحبس 1971وجمعه حبيس (وجدي،
  هـ).1350والوقف لفظان مترادفان (ابن عرفة، 

 الملازمة: التعلق بالشيء وعدم مفارقته (الفيروز آبادي، -5
  م، الفيومي، د.ت).2000
تِي يَأْتِينَ الإمساك: المنع والتعويق. قال تعالى:  -6 وَاللاَّ

الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا 
)، أي: 15سورة النساء، آية: ( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ 

احبسوهن في البيوت حتى يجعل االله لهن مخلصاً بما يشرعه 
  م).1998لدمشقي، من الأحكام (الجصاص، د.ت، ا

: عرف الحبس بعدة تعريفات تدور حول اصطلاحا الحبس -ب
  معنى المنع، والإمساك، أبرزها:

منع الشخص من الخروج إلى أشغاله ومهماته الدينية،  -1
  م).1982الكاساني، والاجتماعية (

تعويق الشخص، ومنعه من التصرف بنفسه سواء أكان  -2
نفس الخصم، أو وكيله في بيت أو مسجد، أو كان بتوكيل 

م، ابن القيم، د.ت، 1995(ابن تيمية،  عليه، أو ملازمته
  ، سميح عاطف، د.ت).1964الطرابلسي، د.ت، موافي، 

وضع الشخص في محل معين استبراء لأمر، أو جبراً  - 3
على الوفاء، أو عقوبة له بسبب يقضي ذلك (الشوكاني، 

  م).1964
  

  والاصطلاحي للحبس:العلاقة بين المعنى اللغوي 
الناظر في التعريفات السابقة اللغوية والاصطلاحية للحبس 
يجد أن المعنى الاصطلاحي؛ معتمد على المعنى اللغوي الدال 
على مطلق المنع، والإمساك، والتضييق، والملازمة وعدم 
المفارقة، ولعلهم استندوا في ذلك إلى ما كان معروفاً في عصر 

، فلم يكن هناك مكان أبي بكر ، وعهد خليفتهالنبي 
مخصص يحفظ به المذنبون والمجرمون، بل كان الحبس يتم 
عادة في البيت، أو المسجد، أو الربط بشجرة، أو بالملازمة، أو 
بالتوكيل أو بأية وسيلة تعيق الشخص، وتمنعه من التصرف 
بنفسه، أو ماله، أو الهروب، أو التلذذ بملذات هذه الدنيا، أو ما 

  ذلك. شابه
قرب هذه المعاني في هذا الموطن: وضع الشخص أ ولعلّ 

في محل معد خصيصا لهذه الغاية استبراء لذمة، أو جبراً على 
  م).964الوفاء، أو عقوبة له بسبب يقضي ذلك (الشوكاني، 

  الحبس في الإسلام: المطلب الثاني: مشروعية
والسنة الأصل في مشروعية العقوبة بالحبس: القرآن الكريم، 

  المطهرة، وفعل الصحابة، والإجماع، والمعقول.
  
  من القرآن الكريم: -أولا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا  قوله تعالى:  -1
حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ 
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غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ آخَرَانِ مِنْ 
لاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ  سورة  …الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّ

  ).106المائدة، آية: (
وجه الدلالة: دلت هذه الآية على حبس من وجب عليه حق 

مالياً حتى يؤديه، ولهذه الحكمة لغيره إذ كان المدين متمكناً 
شرع الحبس، أما حبس الشاهدين في الآية؛ فلأجل التهمة، 
 وعدم القيام بالحق، وأما الشاهد القائم بالحق فلا حبس عليه

  م).1957(ابن العربي، 
يعترض على ذلك: إن حكم هذه الآية منسوخ (ابن القيم، 

  د.ت).
بها في عمل  يجاب عن ذلك: إن أبا موسى الأشعري 

  زمان إمارته على الكوفة (ابن القيم، د.ت).
تِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ  قال تعالى:  -2 وَاللاَّ

فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ 
سورة المائدة،  لَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً..حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَ 

  ).15آية: (
ت الآية الكريمة أن النساء اللواتي يأتين وجه الدلالة: بينّ 

جريمة الزنا أُشهدوا على اقترافهن هذه الجريمة أربعة رجال من 
المسلمين الأحرار، فإن ثبتت بالشهود جريمتهن؛ فجزاءهن 

 ن مخلصاً ومخرجاالحبس في البيوت حتى يجعل االله له
  م). 1998(الجصاص، د.ت، الدمشقي، 

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  قوله تعالى:  -3
وَيَسْعَوْنَ فِي الأَْرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ 

  ).33سورة المائدة: ( وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَْرْضِ 
، عودة، م1982الكاساني، ( نفيةوجه الدلالة: قال الح

م، 1987، أبو حسان، 1946ت، موافي، .أبو زهرة، د ،م1998
  ).ه 1320 العيني،
لأنه لا  ؛هو الحبسالمقصود بالنفي المعنى المجازي  إن

يمكن إرادة المعنى الحقيقي فوجب العمل على المعنى 
سورة  ضِ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَْرْ  المجازي، واحتجوا بقوله تعالى: 

)، فقالوا: إن النفي من جميع الأرض غير 33المائدة، آية: (
ممكن مع بقاء الحياة، وكذلك إخراجه من البلد الذي ارتكب فيه 
الجريمة إلى بلد آخر غير جائز أيضا لعدم جواز نفي 
المسلمين إلى خارج دار الإسلام. ولهذا يكون النفي محصوراً 

الحالة لا يتحقق الغرض  داخل حدود دار الإسلام، وفي هذه
من العقوبة؛ لأنه قد يعاود الجاني إرتكاب الجريمة مرة أخرى، 
وهذا يؤدي إلى استضرار من كان في ذلك البلد من المسلمين، 
ولما بطل هذا القول لم يبق إلا أن يكون المراد بالنفي من 
جميع الأرض؛ نفيه إلى مكان الحبس، والمحبوس يسمى منفياً 

لا ينتفع بشيء من طيبات الدنيا وملذاتها، ولا  من الأرض إذ

 ،م1982الكاساني، يجتمع بأهله، وأصحابه، وأقاربه ينظر:(
  م).2000 السرخسي، د، ت، الرازي،

فالسجن عقوبة يتحقق الغرض منه وهو الزجر، وكف الأذى 
ابن د.ت،  ،عن المجتمع، ولا يمنع منه مانع شرعي (ابن الهمام

  ).1994كثير، 
  

  من السنة المطهّرة: -ثانيا
مَطْلُ الْغَنِيِّ « قال:  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ َ  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  -1

وروي عَنْ عَمْرِو  ،)1(»ظُلْمٌ؛ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ 
الْوَاجِدِ يُحِلُّ لَيُّ « :  بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولَ اللَّهَِ  قَالَ 

  .)2(»عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ 
وجه الدلالة: دل هذا الحديث على جواز الحبس؛ فإن 
تسليط ذي الحق عليه، وملازمته له نوع من الحبس. كما أن 
العقوبة جاءت مطلقة، والحبس من جملة ما يصدق عليه 

  م).1964(الشوكاني،  المطلق
حبس المدين كما يستدل بهذا الحديث على مشروعية 

  الموسر المماطل.
خَيْلاً  قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ  ما روي عن أَبَي هُرَيْرَةَ  -2

قِبَلَ نَجْدٍ فَجَاءَتْ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَامَةُ بْنُ أُثاَلٍ؛ 
 ، فَقَالَ:نَّبِيُّ فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ ال

دُ إِنْ تَقْتُلْنِي »مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ «  ؟ فَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّ
تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وَإِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ 

مَا «  :قَالَ لَهُ  فَسَلْ مِنْهُ مَا شِئْتَ فَتُرِكَ حَتَّى كَانَ الْغَدُ ثمَُّ 
؟ قَالَ: مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تنُْعِمْ تنُْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ »عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ 

مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ: فَقَالَ « فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْغَدِ، فَقَالَ 
لَقَ إِلَى نَجْلٍ ؛َ فَانْطَ »أَطْلِقُوا ثُمَامَة«  عِنْدِي مَا قُلْتُ لَكَ، فَقَالَ:

قَرِيبٍ مِنْ الْمَسْجِد؛ِ فَاغْتَسَلَ، ثمَُّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ 
  .)3(نَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَ 

يدل هذا الحديث على جواز ربط الأسير الذي  :وجه الدلالة
هو في حقيقة الأمر نوع من الحبس، وربطه عليه الصلاة 

 لعدم وجود بناء مستقل للحبس في زمنه ؛السلام بسارية المسجد
  هـ).1392النووي، هـ،  1379(الشوكاني، 

إِذَا :« قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ -3
الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَقَتَلَهُ الآخَرُ؛ يُقْتَلُ الَّذِى قَتَلَ، وَيُحْبَسُ الَّذِى  أَمْسَكَ 
  .)4(»أَمْسَكَ 

أي:  ؛هذا النوع من القتل بالقتل صبرا وجه الدلالة: يعرف
الكتاني، د.ت، ( الحبس حتى الموت، وبه عمل رسول االله 

بنحو ذلك  هـ)، وقد قضى الإمام علي 1396الأصفهاني، 
 حين أمر بقتل القاتل، وحبس الممسك في السجن حتى الموت

  .)5((ابن حزم، د.ت) 
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هِ أَنَّ رَسُولَ  -4 روي عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّ
  .)6(حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ  اللَّهِ 

وجه الدلالة: دل هذا الحديث دلالة واضحة على مشروعية 
  بتهمة (ابن الهمام، د.ت). الحبس ولو

  
  الإجماع: - ثالثا

إلى يومنا هذا  انعقد إجماع الأمة من بعد رَسُول اللَّهِ 
على أن الحبس يصح أن يكون عقوبة تعزيرية، وقد وضعه 
السادة الفقهاء بين العقوبات التي يقضي بها بالتعزير (ابن 

  م).1958هـ، ابن فرحون، 1313، الزيلعي، م1979عابدين، 
هَةَ عَلَى قِسْمَيْنِ:  قال ابن العربي: "فَإِنَّ الْحُقُوقَ الْمُتَوَجِّ
لاً، وَمِنْهَا مَا لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاؤُهُ إلاَّ  مِنْهَا مَا يَصِحُّ اسْتِيفَاؤُهُ مُعَجَّ
لاً؛ فَإِنْ خُلِّيَ مَنْ عَلَيْهِ الْحَقُّ وَغَابَ وَاخْتَفَى بَطَلَ الْحَقُّ  مُؤَجَّ

ا بِعِوَضٍ عَنْ الْحَقِّ وَتَوِيَ  ، فَلَمْ يَكُنْ بُدٌّ مِنْ التَّوَثُّقِ مِنْهُ، فَإِمَّ
وَيَكُونُ بِمَالِيَّةٍ مَوْجُودَةٍ فِيهِ; وَهِيَ الْمُسَمَّى رَهْنًا وَهُوَ الأَْوْلَى 
ةِ، وَهُوَ  ا شَخْصٌ يَنُوبُ مَنَابَهُ فِي الْمُطَالَبَةِ وَالذِّمَّ  وَالأَْوْكَدُ; وَإِمَّ

لِ; لأَِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَغِيبَ كَغَيْبَتِهِ وَيَتَعَذَّرُ وُجُودُهُ  قَوْلُ الأَْوَّ
كَتَعَذُّرِهِ، وَلَكِنْ لاَ يَمْلِكُ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا. فَإِنْ تَعَذَّرَا جَمِيعًا لَمْ 

كَانَ عَلَيْهِ  يَبْقَ إلاَّ التَّوَثُّقُ بِحَبْسِهِ، حَتَّى تَقَعَ مِنْهُ التَّوْفِيَةُ لِمَا
; فَإِنْ كَانَ الْحَقُّ بَدَنِيًّا لاَ يُقْبَلُ الْبَدَلُ كَالْحُدُودِ،  مِنْ حَقٍّ
لاً، لَمْ يَبْقَ إلاَّ التَّوَثُّقُ  وَالْقِصَاصِ، وَلَمْ يَتَّفِقْ اسْتِيفَاؤُهُ مُعَجَّ

ي، بِسِجْنِهِ; وَلأَِجْلِ هَذِهِ الْحِكْمَةِ شُرِعَ السِّجْنُ" (ابن العرب
  م).1957

قال الشوكاني: "والحاصل أن الحبس وقع في زمن النبوة، 
وفى أيام الصحابة والتابعين؛ فمن بعدهم إلى الآن في جميع 
الإعصار والأمصار، من دون إنكار، وفيه من المصالح ما لا 

هـ، بهنسي، 1405يخفى" (ابن حزم، د.ت، الشوكاني، 
  م).1965

  
  فعل الصحابة: -رابعا

به؛ حيث  شروعية الحبس بعمل الصحابة لقد ثبتت م
حبس الخلفاء الراشدون والولاة، والقضاة في جميع الإعصار 

هـ، 1396الأصفهاني،  ،م1958والأمصار (ابن فرحون، 
  هـ)، ومن ذلك:1379السرخسي، د، ت، ابن حجر، 

الشاعر الحطيئة لما قال في  حبس عمر بن الخطاب -1
  الزبرقان بن بدر:

  لا ترحلْ لبغيَتِها دَعِ المكارمَ 
  واقعدْ فإنَّكَ أنتَ الطاعمُ الكاسِي

  م الشيرازي، د.ت، ابن مفلح،1958(ابن فرحون، 
  هـ، هيكل، د.ت).1418 

لأنه شبهه بالنساء في أنهن يطعمن، ويسقين، ويكسين 
  هـ).1405(القرطبي، 

صبيغاً على سؤاله عن  حبس عمر بن الخطاب  -2
وشبههن وضربه مرة بعد مرة، ونفاه إلى الذاريات، والنازعات 

  م).1975العراق (الونشريسي، د.ت، عامر، 
؛ فقد عدت الفترة التي آلت أما علي بن أبي طالب -3

فيها مقاليد الحكم إليه من أصعب الفترات في تاريخ الدولة 
الإسلامية، فهي فترة مضطربة وغير مستقرة على الصعد كافة 

رة الشغب والعصيان، وظهور وخاصة السياسية منها. فكث
يولي أهمية  جعل الخليفة علياً …. الخلافات على الخلافة

للسجون؛ فهو أول من قام بإنشاء بناء خاصٍ ليكون سجناً، وقد 
اتخذ الكوفة من أرض العراق مقراً له وسماه نافعاً؛ لكنه لم يكن 
مستوفياً للشروط الأمنية، والمعمارية الكافية؛ فبناؤه كان من 
القصب مما جعل نقضه، والهروب منه أمراً سهلاً ميسوراً أمام 
اللصوص، فبنى سجناً آخر من طين وحجارة سماه مخيساً، 

  وقال فيه:
  أما تراني كيساً مكيساً وأميراً كيّســــا

  بعد نافع مخيّسا سجنا حصينــــا بنيت
  (الحلفي، د.ت)

ه ولقد أدرك بعض اللصوص خطورة هذه العقوبة وما يحتوي
سجن المخيس من عذاب وضيق؛ فأنشد أحدهم في ذلك شعراً 

  قائلاً:
  وَلَمَّا أنْ رَأيْتُ أبْنَى شُمَيْط 

  بِسِكّةِ طَيّىءٍ وَالْبَابُ دُونِي
  تجَلّلْتُ الْعَصا وَعَلِمْتُ أنِّي

  رَهِينُ مُخَيِّسٍ إنْ أدْرَكُونَى
  وَلَوْ أنِّي لَبِثْتُ لَهُمْ قَليـلاً 

ونِي إلَى   شَيْخٍ بَطِيـنِ  لَجَرُّ
  شَدِيدِ مَجَامِعِ الْكَتِفَيْنِ بَاقٍ 

  لى الْحَدَثانِ مُخْتَلِفِ الشُّؤُنِ 
  (أحمد، د. ت)

  المعقول: -خامسا
تدعو الحاجة إقرار عقوبة الحبس؛ للكشف عن أحوال 
المتهمين، وكشف أهل الإجرام الذين يسعون في الأرض فساداً. 

الحقوق إلى أصحابها، والضرب كما تدعوا الحاجة إلى إيصال 
على أيدي أهل الفساد والظلم المستهترين بحقوق االله وحقوق 
عباده. قال ابن تيمية: "الآمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 
لا يتم إلا بالعقوبة الشرعية، فإن االله يزع بالسلطان، وإلا يزع 
 ،بالقرآن، والتعزير أجناس، ومنه ما يكون بالحبس" (ابن تيمية

  م).1995
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فالشريعة الغراء كلها خير فهي إما تجلب مصلحة للإنسان 
وهو خير له، وإما تدفع شرا عنه، فهو خير له. أما أن يترك 
الجاني يصول ويجول دون رقيب أو حسيب؛ فهذا هو الضرر 
على الصالح العام، وتهديد لأمنهم وضياع لحقوقهم. فالعقل 

ورد الحقوق  السليم يحكم بوجوب الحبس لحفظ النظام
  لأصحابها، إذا توقف ذلك على هذه العقوبة بعينها.

يقول الشوكاني: "ولو لم يكن فيها حفظ أهل الجرائم 
المنتهكين للمحارم، الذين يسعون في الإضرار بالمسلمين، 
ويعتادون ذلك، ويعرف من أخلاقهم، ولم يرتكبوا ما يوجب حدا 

اد والبلاد، فهؤلاء ولا قصاصا حتى يقام عليهم فيراح منهم العب
إن تركوا وخلى بينهم وبين المسلمين، بلغوا من الإضرار بهم 

ن اقتتلوا كان سفك دمائهم بدون حقها، فلم يبق إلا إ كل غاية، و 
حفظهم في السجن، والحيلولة بينهم وبين الناس بذلك حتى 

ما يختاره وقد أمرنا تصح منهم التوبة، أو يقضى االله في شأنهم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بهما في االله تعالى 

حق من كان كذلك إذا لا يمكن الحيلولة بينه وبين الناس إلا 
بالحبس، كما يعرف ذلك من عرف أحوال كثير من هذا 

  .هـ)1326الحبس" (الشوكاني، 
  

  حق المحبوس في وطء زوجته: :المطلب الثالث
س زوجته، وذهبوا تباينت آراء الفقهاء في حكم وطء المحبو 

  إلى الأقوال الآتية:
القول الأول: لا يمنع المحبوس من وطء زوجته شريطة 
توافر المكان المناسب لوطئها على أن يصلح موضع الوطء 
سكنا لمثل الزوج أو الزوجة، وأن لا يطلع عليهما أحد؛ لأن 
المحبوس غير ممنوع من شهوة البطن، وكذلك شهوة الفرج إذ لا 

حقه في الوطء، وبهذا قال الحنفية (ابن الهمام،  موجب لسقوط
المرغيناني، د.ت، ابن  م،1979، د.ت، ابن عابدين

م، النووي، 2000م)، وبعض الشافعية (الأنصاري، 1980نجيم،
، )هـ1405هـ، ابن قدامة، 1402هـ)، والحنابلة. (البهوتي، 1405

  م).1994هـ، ظفير، 1427 – 1404(الموسوعة الكويتية، 
ذا خيف على الزوجة الفساد، أو كانت هي من أهل أما إ

الفساد، ويخشى عليها من فعله في غياب زوجها فقد أجاز 
أصحاب هذا الرأي مبيتها عنده، إما إذا لم تكن من أهل الفساد 

  م).1991(ش، نظام،  فلا وجه لحبسها
ولم يفرق السادة الفقهاء بين أن يكون المحبوس رجلاً أو 

حدهما على المبيت عند صاحبه، لأن إجبار امرأة، ولا يجبر أ
أحدهما على المبيت في الحبس دون سبب ظلم (ابن عابدين، 

  الطرابلسي، د.ت).م، 1979
وفي المحيط: "لا بأس بان تدخل زوجته وجاريته في 

السجن فيطأهما؛ حيث لا يطلع عليه أحد؛ لأنه غير ممنوع من 
ء شهوة الفرج" اقتضاء شهوة البطن، وكذلك لا يمنع من اقتضا

  م).2004(ابن مازة، 
وقال الزيلعي: "وإن احتاج إلى الجماع لا يمنع من دخول 
امرأته أو جاريته عليه إن كان في السجن موضع يستره؛ لأن 

  هـ).1313اقتضاء شهوة الفرج كاقتضاء شهوة البطن" (الزيلعي، 
وفي التاج والإكليل: "وإن اشتد مرضه واحتاج إلى أمة 

ما لا يباشر غيرها، وتطلع على عورته، فلا بأس أن تباشر منه 
  ).هـ 1329تجعل معه حيث يجوز له ذلك" (الخطاب، 

وقال الأنصاري: "ولا يمنع المحبوس من الاستمتاع بنسائه 
في الحبس إن أمكن فيه؛ فإن امتنعن من ذلك أجبرت أمته 
عليه لا زوجته الحرة؛ لأنه لا يصلح للسكنى" (الأنصاري، 

  .م)2000
وقال ابن قدامة: "وإن حبس الزوج فأحب القسم بين نسائه 
بأن يستدعي كل واحدة في ليلتها فعليهن طاعته إن كان ذلك 
سكنى مثلهن، وإن لم يكن لم تلزمهن إجابته؛ لأن عليهن في 

(ابن  ذلك ضررا، وإن أطعنه لم يكن له أن يترك العدل بينهن"
  ).هـ1405قدامة، 

صرية:" يجوز شرعًا إختلاء وقالت دائرة الإفتاء الم
المسجون بزوجته، وكذلك الزوجة المسجونة بزوجها لممارسة 
الحقوق الشرعية الخاصة بالزوجين، وليس هناك ما يمنع في 

  ).515الشريعة من ذلك" (دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم: 
  واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

طعام  أن المحبوس غير ممنوع من شهوة البطن من -1
وشراب، ويلحق بها في الحكم شهوة الفرج بجامع أن كلا منهما 

  هـ).1313لا غنى عنه بالنسبة للإنسان (الزيلعي، 
ويعترض على ذلك: إن من أهداف العقوبة بالحبس: إدخال 
الملل، والضجر والضيق على نفس المحبوس حتى تتحقق 

جرائم، الغاية التي شرع من أجلها الحبس، فلا يعود لارتكاب ال
ففي تمكينه من وطء زوجته؛ إدخال المسرة على قلبه، وإدخال 
المسرة إلى قلبه يتنافى مع الغاية التي شرع من أجلها الحبس 

، الطرابلسي، معين الحكام د.ت، ابن م1979ابن عابدين(
  .)م1994ابن ظفير،  الهمام، د.ت،

ويجاب عن ذلك: أن الضيق والملل والضجر يحصل إلى 
ناس بمجرد رؤية السجن أو دخوله، ولهذا عد بعض كثير من ال

  نشد أحدهم شعرا:أالمساجين حالهم من الأموات، ف
  خَرَجْنَا من الدُّنْيَا وَنَحْنُ من أَهْلِهَا 

  فَلَسْنَا من الأَْمْوَاتِ فيها وَلاَ الأَْحْيَاءِ 
انُ يوم لْحَاجَــةِ    إذَا جَاءَنَا السَّجَّ

  من الدُّنْيَــا عَجِبْنَا وَقُلْنَا جاء هذا
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ؤْيَا فَجُلُّ حَدِيثِنـــاَ   وَنَفْرَحُ بِالرُّ
ؤْيَا   إذَا نَحْنُ أَصْبَحْنَا الْحَدِيثُ عن الرُّ

هـ 1405، القرطبيم1979ابن عابدين،  هـ،1418(ابن مفلح، 
  الدينوري، د.ت). م،1964السعيد، 

ففي وطء المحبوس زوجته، وعودته للحبس؛ يزداد حنينه 
لفوات تلك اللذة؛ فقد تكون حينئذ سببا لمنعه من ويظهر حزنه 
  تكرار ما فعله.

إن في منع الحبيس من وطء زوجته؛ ظلم يقع عليها،  -2
وتفوت حق من أهم الحقوق المشتركة بين الزوجين؛ وهو حق 
استمتاع كل منهما بالآخر، فلا يؤمن مع تفويت هذا الحق أن 

ات، ففي تمكينها المرأة تضطر للانحراف والانزلاق في الشهو 
من هذا الحق، نكون قد حفظنا الغريزة الجنسية عند كلا 
الزوجين، وأمنا عدم انحراف المرأة الذي يصاحبه عادة انحراف 

  الأسرة وتفككها وتمزقها، خاصة في هذا العصر.
الآثار المترتبة جراء إبعاد  وقد أدرك عمر بن الخطاب 

ن أصحابه الرجل عن زوجته، ووضع لذلك حدا، وطلب م
 قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ  الالتزام به، فعَنِ ابْنِ عُمَرَ 
  مِنَ اللَّيْلِ فَسَمِعَ امْرَأَةً تَقُولُ:

  تطاوَلَ هذا الليلُ وازْوَرَّ جانِبُهْ 
  ولَيْس إلى جَنْبِي حَبِيبٌ ألاعِبُهْ 

  فواالله لَوْلا االله لا شَيْءَ غَيْرُهُ 
  ذا السَّرِيرِ جَوانِبُهْ لَزُعْزِعَ مِن ه

  مَخافَةَ رَبِّي والحَياءُ يَصُونُنِي 
  وأُكْرِمُ زَوْجِي أَنْ تنُالَ مَراكِبُهْ 

  هـ)؛1403م، عبد الرزاق،1994(البيهقي، 
فقيل له: فلانة زوجها  فسأل عنها عمر بن الخطاب 

غائب عنها في سبيل االله، فأرسل إليها امرأة تكون معها، وبعث 
إلى زوجها فأقفله، ثم دخل على حفصة فقال: يا بنية كم تصبر 
المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان االله مثلك يسأل مثلي عن هذا 
! فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: خمسة 

، ستة أشهر؛ فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر يسيرون أشهر
(الدمياطي،  شهرا، ويقيمون أربعة أشهر، ويرجعون في شهر

  هـ).1402البهوتي، ، هـ1405ابن قدامة،  ،م1997
من القواعد المقررة في ديننا الحنيف شخصية العقوبة،  -3

والمقصود بذلك: أن لا يسأل عن الجرم إلا فاعله، ولا يؤخذ 
  امرؤ بجريرة غيره مهما كانت درجة القرابة، أو الصداقة بينهما.

رتكب الجريمة، اوعلى ذلك أن العقوبة لا توقع إلا على من 
بصفة أصلية، أم تبعية، وكان  أكان سهم في حدوثها سواءأأو 

  م).1998(عودة، أهلاً للمسئولية الجنائية 
وَلاَ تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ  والأصل في ذلك قوله تعالى: 

  ).164سورة الأنعام، آية: ( عَلَيْهَا
سورة فاطر آية:  ،وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وقال تعالى:

)18.(  
سورة النجم  ،وَأَن لَّيْسَ للإِنسَانِ إِلا مَا سَعَى وقال تعالى:

  ).39آية: (
لِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء مَنْ عَمِلَ صَا  وقال جل جلاله:

  ).46سورة فصلت، آية: ( ،فَعَلَيْهَا
لا يَجْنِي جَانٍ إِلاَّ عَلَى نَفْسِهِ، ولا : « وقول رسول االله 

  )7(».يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ، وَلاَ مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ 
وعلى ذلك يترتب على مبدأ شخصية العقوبة عدم معاقبة 
شخص برئ لا علاقة له بالجريمة، ففي حرمان الزوجة من 
حقها الشرعي عقوبة لها، وهذا يتنافى مع عدل الإسلام؛ لأن 
العقوبة في النظام الجنائي الإسلامي لا تطبَّق إلا على من 

بدأ ارتكب جريمة، فحرمان الزوجة من حقها يتنافى مع م
شخصية العقوبة. وبالتالي يجب إلا يتعدى أثر العقوبة لأسرته 
خاصة الحقوق الجنسية للزوجة؛ لأن الرغبات والغرائز لا يصح 

 ،هـ1313(الزيلعي، إغفالها، وينبغي الإعتراف بوجودها 
  السرخسي، د، ت).

د.ت،  ،د.ت، الخصاف (ابن الهمام،لقد أجاز الفقهاء  -4
حالات خروج  م)،1979يوسف، م، أبو 2000الأنصاري، 

المحبوس من الحبس للضرورة منها: الخروج للمعالجة، 
والمداواة صيانة لنفسه، كما تدخل المعاشرة الزوجية ضمن دائرة 

ن أ )هملان الهملان(الضرورة، ولذا يرى الباحث الإسلامي 
وجد أيام الصحابة  الشرعية بين السجين وزوجته السماح بالخلوة
يتم الإفراج عن السجين  مر بن الخطابع وكان في عهد

أخرى، مشيرا إلى أن  زوجته، ثم يعود للسجن مرة لمعاشرة
المعاشرة الجنسية مع  الزوجة من حقها الشرعي في حرمان
 لم تقترفه بل اقترفه زوجها يعتبر عقابا لها على ذنب زوجها

  المسجون وهذا لا يصح شرعا.
لأن القول  ؛زوجتهالقول الثاني: يمنع المحبوس من وطء 

بوطئها يدخل الراحة والتنعم، والتلذذ والأنسة إلى نفس السجين، 
وهذا يتنافى مع أهداف الحبس، وهو إدخال الضّيق والضّجر 
على قلبه لردعه وزجره وإصلاحه، ولا تضييق مع تمكينه من اللّذّة 
والتنّعّم والتّرفّه، والوطء إنما هو لذلك، كما أن الوطء ليس من 

ل الحوائج الأصليّة كالطّعام؛ فيجوز أن يمنع من شهوة الفرج أصو 
لإمكانية الاستغناء عنها بخلاف شهوة البطن؛ فلا يمكن 
الاستغناء عنها، والى هذا ذهب بعض الحنفية (ابن عابدين، 

، ابن الهمام، د.ت)، والمالكية، ه1300، الطرابلسي، م1979
ي، المنتقى، د.ت). ، الباجه1318م، المالكي، 1958(ابن فرحون

  م).1958ابن فرحون،  ،1985وبعض الشافعية (السبكي، 



  محمد عواد السّكر...                                                                                             مدى حق المحبوس في وطء

- 126 -  

عن الحسن بن أبي مالك عن » نوادره«قال ابن شجاع في 
أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: يمنع المحبوس عن وطء 
الحرائر والإماء؛ لأنه ليس من أصول الحوائج، ألا ترى أن 

فيتسارع إلى بدون ذلك يعيش ويبقى، فيمنع ليضجر قلبه، 
قضاء الدين، بخلاف الأكل والشرب؛ لأنه لا حياة بدونهما، فلو 

ابن مازة، منع منهما كان سعياً إلى إهلاكه، وإنه لا يجوز (
  د.ت).

وقال سحنون: "لا يمكن الرجل من دخول امرأته إليه في 
الحبس وإن كان مسجونا في حقها؛ لأن المقصود من السجن 

، مع تمكينه من لذته" (ابن فرحون التضييق، ولا تضييق عليه
  م).1958

ولم يفرق أصحاب هذا الرأي بين حبس الزوج في دين 
لزوجته وغيره: (حتى لو سجن في دين لامرأته أو غيرها فليس 
له أن تدخل إليه امرأته، لأنه سجن للتضييق عليه؛ فإن لم يمنع 
 لذاته لم يضيق عليه إلا أن تشاء امرأته من الوصول إليه إذا
سجن في دينها؛ فذلك لها لأنها لو شاءت لم تسجنه فيه 

  هـ).1318(المالكي، 
  واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

من الأدلة على هذا القول ما يصح للرد على القول الأول، 
  ونضيف الآتي:

هي إيقاع الملل  ،إن الحكمة التي شرع من أجلها الحبس-1
دنيا، ونحو هذا؛ والضجر بالسجين، وحرمانه من بعض متع ال

حتى ينصلح حاله، ولا يعاود الجريمة مرة أخرى؛ ففي مثل هذه 
قد يبادر إلى إخراج مال أخفاه، ويبادر بأداء حقوق  الحالة

الناس المترتبة في ذمته، فإن مكن السجين من الالتقاء بزوجه 
لقاء الأزواج ففي ذلك ترفيه للمحبوس، وهذا يُنافي فكرة العقاب، 
ويفرغ عقوبة السجن من مقصدها، فيماطل في تسديد الديون، 

(ابن عابدين،  الحبسوعدم تحقيق الغاية التي شرع من أجلها 
  م).1958، ابن فرحون 1985، السبكي، ه 1300، م1979

  يعترض على ذلك بما يلي:
إن الخلوة الشرعية بين المسجون وزوجته ليست نوعًا  - أ

من الترفيه، بل هي واجب مثلها مثل الصلاة؛ لأن العلاقات 
الزوجية عبادة كالصلاة والزكاة، وقمة العبادة هي إرتباط 

الزوجية بما يحقق الغرض منها، وهو بناء أسرة سليمة  العلاقة
  )www.onislam.netاجتماعيا، ووجود النسل الصالح (

إن من حكم أحكام الإسلام حماية مقاصد الشريعة  -ب
 ،الأساسية، ومن أهمها: إصلاح المجتمع، وطهارة نفس أفراده

فوضع الإسلام ضروريات خمس:(هي حفظ الدين، والنفس، 
وأطلق عليها مقاصد أصلية، قال  المال، والعقل)والنسل، و 

الشاطبي:" فأما المقاصد الأصلية فهي التي لا حظ فيها 

وإنما قلنا إنها  ،وهي الضروريات المعتبرة في كل ملة ،للمكلف
لا حظ فيها للعبد من حيث هي ضرورية؛ ولأنها قيام بمصالح 

ولا بصورة دون  ،عامة مطلقة لا تختص بحال دون حال
 ،لكنها تنقسم إلى ضرورية عينية ،ولا بوقت دون وقت ،رةصو 

فأما كونها عينية؛ فعلى كل مكلف في  ،وإلى ضرورية كفائية
وبحفظ نفسه قياما  ،نفسه. فهو مأمور بحفظ دينه اعتقاداً وعملاً 

وبحفظ عقله حفظاً لمورد الخطاب من ربه  ،بضرورية حياته
 ،في عمارة هذه الدار وبحفظ نسله التفافا إلى بقاء عوضه ،إليه

ورعياً له عن وضعه في مضيعة اختلاط الأنساب العاطفة 
وبحفظ ماله استعانة على  ،بالرحمة على المخلوق من مائه

  م).1997..." (الشاطبي، إقامة تلك الأوجه الأربعة
ففي إيداع الزوج الحبس وحرمان الزوجة من أبسط حقوقها 

الإسلامية التي جاءت يتنافى ذلك مع مقاصد الشريعة 
  لحفظهما.

ن القول بجواز تمكين المحبوس من زوجته، وأن تأتي إ -2
إليه إلى الحبس، فيه خدش لحياء المرأة، وامتهاناً لكرامتها، 
وحدوث بعض المشاكل الاجتماعية، ونظرة المجتمع إلى 
الزوجة، وحملها في ظل غياب زوجها المسجون عنها، كما أنها 

ون ليس من حقه. فضلاً عن أن السجن ليس تعطي حقاً للمسج
المكان المناسب لممارسة المعاشرة الجنسية أو الحق الشرعي 
بين الزوجين، فتطبيق نظام الخلوة الشرعية يتطلب توفير أماكن 
خاصة يستطيع الأزواج لقاء زوجاتهم فيها دون أن يمس ذلك 

تي من كرامة الزوجات؛ لأنه لا بد من رعاية كرامة الزوجة ال
تذهب إلى زوجها المسجون بغرض المعاشرة الجنسية، والخلوة 

  )8(الشرعية 
  ويعترض على ذلك بما يلي:

نه ينبغي على الحكومات قبل صدور تشريع في هذا أ  .أ
الصدد أن تبادر بالتمهيد لذلك، والإعلان عنه في مختلف 
وسائل الإعلام، وعقد الندوات العلمية من قِبل علماء الدين، 

والاجتماع، بهدف خلق ثقافة مجتمعية تُعين على  والقانون،
تقبل فكرة الخلوة الشرعية بين الزوجين في السجون، وممارستها 
دون خجل، ولا سيما أن هذه الفكرة مطبقة في بعض البلاد 
الإسلامية، وغير الإسلامية؛ حيث أصبح الأمر في البلدان 

  .)9(التي تطبق هذا النظام أمرا سائغا
ها تعطي حقاً للمسجون ليس له، فليس نإأما القول   .ب

بالسليم إذ المعاني التي شُرع السجن لأجلها متحققة حتى مع 
القول بأحقية السجين في الاختلاء بزوجته؛ لأن هذا الاختلاء 
سيكون ضمن فترات زمنية محددة ينظمها القانون؛ كأن يكون 
مرة كل شهر لمدة ساعة لسجين محكوم عليه بسنة أو أكثر، 

ريب أن هذا لا ينافي فكرة التضييق والضجر، إذ هما ولا 
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مُتحققان بمبيت السجين بعيدا عن أولاده وأسرته، وبمفارقة 
  .زوجته له بعد انتهاء مدة الخلوة الشرعية

أن القول بجواز الخلوة بين السجين وزوجه، ينافي مبدأ  -3
شخصية العقوبة وهذا المبدأ يعني ألا يؤخذ شخص بجريرة غيره 

  ا كانت درجة القرابة.مهم
ويجاب عن ذلك: بأن الأصل عدم تجاوز أثر العقوبة 
شخص السجين، فإن كان ذلك واقعا لا محالة كلازم من لوازم 
إيقاع العقوبة؛ فالواجب رفع ما يُمكن رفعه من تلك اللوازم عملا 

  بأصل المبدأ:
رَرُ وبة) من ناحية، وتحقيقا لقاعدة "(شخصية العق الضَّ

  (مجلة الأحكام العدلية، د.ت). يُزَالُ"،
رُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا "،  (مجلة الأحكام "وقاعدة: "مَا أُبِيحَ لِلضَّ

  العدلية، د.ت).
  ).م (السيوطي، د.ت الْمَيْسُورُ لاَ يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ": "وقاعدة

وعلى ذلك يمكننا رفع الضرر عن الزوجين، والأسرة 
على جوهر العقوبة وهو الزجر والردع،  والمجتمع، مع البقاء

  والإصلاح.
ت منها تحميل العاقلة اأنه يرد على هذه المبدأ إستثناء كما

الدية مع الجاني في القتل شبه العمد والخطأ، وأساس هذا 
أي نفس الأساس الذي قام  ؛الاستثناء تحقيق العدالة المطلقة

(شخصية  عليه مبدأ شخصية العقوبة؛ لأن تطبيق هذا المبدأ
العقوبة)على دية شبه العمد، والخطأ لا يمكن أن يحقق العدالة 
المطلقة بل أنه يؤدي إلى ظلم فاحش للجاني، وأكل جميع 
أمواله، كما انها من قبيل التناصر، والتعاون الذي حث عليه 

، فمن باب أولى نقوم برفع م)1982(يوسف علي،  الإسلام
الذي أقره الإسلام إبتداء، الضرر عن الزوجة بممارستها حقها 

  وهوحقها في الخلوة ا بينها، وبين زوجها في السجن.
القول الثالث: إن الوطء من الحقوق المشتركة بين 

لأن فيه وقاية لهما من الانحراف والشذوذ الجنسي،  ؛الزوجين
فلا يمنع منه إلا إذا اقتضت ذلك المصلحة فإن رأى الإمام 

ستمتاع أحد الزوجين اة من (رئيس الدولة) أن هناك مصلح
، هـ 1305، بالأخر لسمح بذلك، وبهذا قال الشافعية (الجمل

 1404م، الموسوعة الكويتية، 1955الشربيني،  ،القليوبي، د.ت
 ).هـ1418هـ)، وبعض الحنابلة (ابن مفلح، 1427 –

ومما هو جدير بالذكر أن المحبوس إذا كان متزوجاً من 
إذا - لعدل بين نسائه في المبيتأكثر من امرأة فيجب عليه ا

فحاله كحال الطلقاء في وجوب العدل  - انتفت الموانع السابقة
وَعَاشِرُوهُنَّ  والإنصاف بين زوجاته، قال تعالى: 

  ).29، سورة النساء، آية: (…بِالْمَعْرُوفِ 
مَنْ كَانَتْ لَهُ « قَالَ:  عَنِ النَّبِىِّ  وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ 

  .)10(» انِ، فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ امْرَأَتَ 
قال ابن قدامه: "(وإن حبس الزوج فأحب القسم بين نسائه 
بأن يستدعي كل واحدة في ليلتها، فعليهن طاعته إن كان ذلك 

  ).هـ1405سكنى مثلهن" (ابن قدامة، 
  واستدل أصحاب هذا القول بالآتي:

إن الحبس من العقوبات التعزيزية التي وكل أمرها  .1
للحاكم مراعياً عند إيقاعها المصلحة العامة؛ فإن رأى ولي 
الأمر أن في تمكين المحبوس من وطء زوجته زيادة عناده في 
الإجرام، وعدم أداء حقوق الناس؛ منع من ذلك، فتمكينه أو 

عه من عدم تمكينه متعلق في قاعدة المصلحة كما لو رأى من
محادثة الأصدقاء، أو قفل باب الحبس عليه، أو حبسه بحبس 
انفرادي، أو منعه من زيارات أهله، أو غير ذلك من عقوبات؛ 
فللإمام ذلك، لأن تصرفات الإمام مقيدة بتحقيق المصلحة 

  ).هـ1418هـ، ابن مفلح، 1405(النووي، 
قال النووي: "ورأيت في فتاوى الغزالي، أنه سئل، هل يمنع 
المحبوس من الجمعة والاستمتاع بزوجته ومحادثة أصدقائه؟ 
فقال: الرأي إلى القاضي في تأكيد الحبس بمنع الاستمتاع 
ومحادثة الصديق ولا يمنع من الجمعة إلا إذا ظهرت المصلحة 

  هـ).1405في منعه" (النووي، 
وقال ابن مفلح: "وأما تمكين مثل هذا يعني الممتنع عن 

ل الأكل والنكاح، فهذا محل إجتهاد فإنه الوفاء ظلما من فض
من نوع التعزير؛ فإن رأى الحاكم أن يعزره به كان له ذلك إذ 
التعزير لا يختص بنوع معين؛ وإنما يرجع فيه إلى اجتهاد ولي 

  ).هـ1418الأمر في تنوعه وقدره إذا لم يتعد حدود" (ابن مفلح، 
اللَّهِ  ولعل مستند أصحاب هذا القول هو ما فعله رَسُولِ  .2
 الذين خلفوا في غزوة تبوك،  )11(حين هجر أصحابه الثلاثة

وأمرهم عليهم،  يسلم ولا أحد، لا يكلمهم يوماً  خمسين حيث هجرهم
البخاري، (، )12(حتى قبل االله توبتهم عقوبة لهم باعتزال نسائهم

هـ، النووي، 1379ابن حجر،  هـ، ابن هشام، د.ت،1422
1973.(  

وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ   قال تعالى:
عَلَيْهِمُ الأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لاَّ 
مَلْجَأَ مِنَ اللّهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثمَُّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ 

  ).118. سورة التوبة، آية: (رَّحِيمُ ال
  الرأي الراجح:

بعد إن استعرضنا آراء الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشتها في تمكين 
أن الجمع بين الباحث رى فيالمحبوس من وطء زوجته أو عدمه 

ممكنة ومن والمعلوم  - بحسب الظاهر -  هذه الأقوال المتعارضة
وأن القول بعدم  أن إعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما،

 .عويضة، د.ت)(تعارض الأدلة أولى من القول بتعارضها 
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فإمكانية الجمع بين هذه الآراء ممكنه، وإمكانية التوفيق 
بينها قائم، فالقول الأول القائل: لا يمنع المحبوس من وطء 
زوجته أو أمته إذا توافر المكان المناسب لوطئها على أن 

الزوج أو الزوجة، ولا يطلع يصلح موضع الوطء سكنا لمثل 
عليه أحد، وقد نسلم لأصحاب هذا القول إذا كان لهذا الوطء ما 
يبرره؛ كأن يكون أحد الزوجين مصاباً بداء ويكون علاجه 
بالوطء، أو يكون أحد الزوجين محبوساً في دار الحرب مع 

وخاف على نفسه من الوقوع في  -في الحبس -وجود البغايا 
زوجته من أهل الفساد، ففي مثل هذه  الفاحشة، أو كانت

الحالات نرى أنه لا بأس بتمكين المحبوس من وطء زوجته 
للضرورة وبقدرها على أن يتوافر المكان المناسب للوطء مع 

  موافقة الزوجة على ذلك.
ما القول الثاني القاضي: بمنع المحبوس من وطء زوجته؛ أ

نسة إلى نفس لأن الوطء يدخل الراحة، والتنعم والتلذذ والأ
  السجين.

أقول: قد نسلم لهذا القول إذا انتفت حالة الضرورة، وأمنت 
العاقبة على المحبوس وزوجته، وأسرته، في حالة ضمان 

  العاقبة يمنع الحبيس من ذلك.
إما القول الثالث القاضي بترك الأمر للحاكم يختار ما يراه 

  محققا للمصلحة العامة.
إذا انتفت حالة الضرورة، وأمنت أقول: قد نسلم لهذا القول 

العاقبة على المحبوس وزوجته، وأسرته، وتعين عدم تمكين 
المحبوس من وطء زوجته علاجا لإصلاحه خاصة إذا كان 
سبب حبسه جرائم لا أخلاقية، فالأصل إعمال قواعد المصالح 

  والمفاسد.
وعلى ذلك تحقق للفرد قضاء شهوته على وفق ما أمره االله 

تحققت فائدة للمجتمع في وقايته من عدم انتشار  تعالى، كما
الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وفي مثل هذا الإجراء تحقق 

  سلامة الاسرة، وتماسكها، وإدامة الألفة والمحبة بين أفرادها.
(وقد أثبتت بعض الدراسات الاجتماعية التجريبية في 
منتصف هذا القرن، أن اتصال السجين بزوجته يرفع من 

توياته النفسية، ويغير سلوكه إلى الأفضل، ويقضي على مس
  م).1994(ظفير،  …)الشذوذ في السجون
  أسباب الترجيح:

قلنا أن إمكانية التوفيق بين هذه الأقوال ممكنه، وخلاصتها 
أنه يجوز تمكين المحبوس من وطء زوجته إذا أمنت العاقبة، 

  ومما دعاني لترجيح هذا القول الآتي:
ختلاء المحبوس بزوجته حماية للزوجين إن في نظام إ .1

من الانحراف، والفساد والإفساد، ومحاربة السلوكيات الخاطئة 
التي يقوم بها بعض المسجونين؛ نتيجة حرمانهم من ممارسة 

حياتهم الجنسية، فهناك نسبة غير قليلة من الجنسين يتحولون 
ي إلى الجنسية المثلية، نتيجة إغواء المصابين بالشذوذ الجنس

)، %85- 30وقد تراوحت نسبة المثلية في السجون ما بين (
  (حسن، د.ت).

ففي إرواء هذه الناحية على وفق ما أمر االله سبحانه 
وتعالى؛ تقليل من انتشار مظاهر الشذوذ الجنسي، والانحرافات 

  غير الأخلاقية في المؤسسات العقابية.
إن في حرمان الزوجة من الإختلاء بزوجها السجين أو  .2

العكس؛ عقاب للطرف الآخر، مما يترتب عليه عقوبات نفسية 
هو عقاب للأسرة ككل، في حين أن العقوبة تتعلق بالحبس 

  الجسدي للجاني، والأصل أن لا تتعدى آثارها إلى غيره.
إن في إختلاء الزوجين المحبوسين كل منهما بالآخر؛  .3

يسهم في إعادة تربية المحبوس من خلال سد النقص العاطفي 
عند النزلاء، والذي يؤدي فقدانه إلى ضغط نفسي شديد قد 
يؤدي إلى حدوث بعض الأمراض النفسية الخطيرة، كالإحباط 
والاكتئاب والإدمان.ففي تمكين المحبوس من وطء زوجته يؤدي 
إلى دفء العلاقة بين أفراد الأسرة، والحصول على هدوء نفسي 

على نتائج يمكن منه إعادة تربيته بشكل لائق، والحصول 
  ايجابيه تسهم في إصلاح، وإعادة تأهيل المحبوسين.

يقول المودودي: "إن الإنسان إذا تولى وضع قانون له، فأنه 
كثيراً ما يميل إلى ناحية واحدة حيث لا تنال النواحي الأخرى 
أي نصيب من رعايته، فهو حين يؤكد المصالح الاجتماعية 

ما يراعي المصالح يصرف النظر عن المصالح الشخصية، وبين
الشخصية يبطل المصالح الإجتماعية إلا أن المشرع الإسلامي 
بحكمته البالغة ينظر إلى كل جانب من جوانب مصالح 
الإنسان ويرعى كل واحد منها على قدر ما يستحقه من الرعاية" 

 حسن، د.ت). (المودودي،

إن القول بحرمان المحبوس من هذا الحق(وطء  .4
  لعديد من الآثار الإجتماعية المدمرة منها:زوجته)، يؤدي إلى ا

إن الزوجة في بعض الأحيان تطلب التفريق، ويحق لها - أ
ذلك بسبب إبتعاد زوجها عنها؛ مما يزيد المشاكل الاجتماعية 

، وأن التي يسعى الجميع إلى معالجتها لتلافي التفكك الأسري
شيوع الفاحشة في مجتمع من المجتمعات يؤدي إلى جيل فاقد 
القدرة والعاطفة، جيل ليس له طريق إلا طريق التشرد، 
والضياع، جيل ناقم على المجتمع وأهله، لا يحلو له العيش ألا 
في وسط الجريمة التي تصدع المجتمع، وتزعزع أمنه واستقراره 

  ).1989، عبد العال، 1997، أبو رخية، 1983(الهي،
قال الجبوري:" فهي تؤدي إلى تقويض بناء المجتمع 

  ).1989" (الجبوري، وإفساده، وانحلاله،وتفتيت الأسر
إن حرمان الزوجة من هذا الحق مظنة انزلاقها في -ب
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طريق المعصية، مما يؤدي إلى ارتكاب بعض الجرائم مثل 
الزنا، ناهيك عن الآثار الهدامة التي يترتب عليها جراء ارتكاب 

إن مثل هذه الجرائم من أمراض جنسية، يقول كلود نيكول: "
 المشكلة التي تواجهنا اليوم هي تبدد قيمنا الأخلاقية التي

شجعت، وتشجع إقامة العلاقة الجنسية المحرمة، وهذه بدورها 
سببت إزديادا حادا في إصابات الأمراض الناتجة عن الإباحة 

  ).1975الجنسية" (يكن، 
ففي تمكينها من ممارسة حقها في الخلوة الشرعية بزوجها 

أن يحقق التوازن النفسي له ولزوجته، وأن  من شأنه غالبا
يعصمها من الوقوع في المهالك، وهذا مقصد من أهم المقاصد 

  الشرعية الذي عني به الإسلام.
أن زوجة السجين إما أن تطلب التفريق بينها وبين  -ج

زوجها خشية الوقوع في المعاصي، وفي هذا ما فيه من تعرض 
أن تبقى في حرمان مستمر،  الأسرة للتشتيت والضياع...، وإما

وكبت دائم ومعاناة لا تقف عند حد، وإما أن تطيع هوى نفسها، 
وتستجيب لشيطانها فتنغمس في الفاحشة وتبوء بأوزارها، خاصة 
في هذا الزمان الذي يعج بأسباب الانحراف، وفساد الأخلاق، 

  .وفي هذا كله ما فيه من الضرر بها وبمجتمعها
جتمع واستقراره، وهذا من المحافظة على أمن الم .5

مظاهر الوسطية والتوازن في شريعتنا الغراء، وقد جعل الإسلام 
لكل من الزوجين حقوقا تجاه الآخر؛ ومن هذه الحقوق: 
المعاشرة الزوجية بمعناها الخاص، والتي يتأتى من ورائها 
العفاف والإحصان، والأمن والقوة، بالنسبة للمجتمعات، هذا 

لأمراض الناجمة عن تلك الممارسات فضلا عن انتشار ا
الشاذة، وهذه الأمور من شأنها أن تحول دون بناء مجتمع 
سليم، فضلا عن أنها تكلف الدولة جهدا هائلا لمعالجتها 
والسيطرة عليها، وإذا انتشرت هذه الجريمة في مجتمع من 

لأن الأنساب إذا  المجتمعات قد يؤدي إلى ضياع الأنساب،
ضاعت لم تكن هناك شعوب، وقبائل، وبطون، وأفخاذ، 

يَا أَيُّهَا  وعشائر فينعدم التعارف الذي أراده االله لنا، قال تعالى:
النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 

سورة  اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ 
  ).13( الحجرات، آية:

قال الرازي: "الزنا اشتمل على أنواع من المفاسد: أولها 
اختلاط الأنساب، واشتباهها فلا يعرف الإنسان أن الولد الذي 
أتت به الزانية أهو منه، أو من غيره، فلا يقوم بتربيته، ولا 

هده، وذلك يوجب ضياع الأولاد، وذلك يوجب يستمر في تع
  .م)2000الرازي، انقطاع النسل، وخراب العالم" (

من المعلوم في ديننا الحنيف أن الضرر لا يزال بمثله  .6
؛ فكيف بما هو أشد منه؟ لذا وجب البحث م)1980(ابن نجيم،

عن حلول شرعية أخرى تُعنى بالمحافظة على الأسرة ببقائها 
لا يُصار إلى التطليق إلا في أضيق حدود،  وديمومتها؛ بحيث

والقول باختلاء السجين بزوجه هو أحد هذه الحلول فيتعين 
  المصير إليه.

إن تطبيق هذا الأمر في بلاد المسلمين ستكون له آثار  .7
إيجابية ملموسة؛ لأن بعد الزوج عن البيت، وإحساس الزوجة 

تتسرب إلى بذلك والآلام النفسية، والوساوس الشيطانية التي 
ضعاف النفوس قد تدفعهم إلى ارتكاب جرائم لسد الغرائز 
والشهوات مما يؤدى بالزوجة أيضا إلى ارتكاب جريمة يعاقب 

  عليها القانون.
ومع قولنا بهذا الرأي فينبغي إن يكون اختلاء أحد  .8

المحبوسين بزوجه وفق ضوابط تكون المرجع لهذه الممارسة، 
فوات وزلات إبان تطبيق هذا وتحد من كل ما قد يطرأ من ه

  الحق أهمها:
ينبغي التأكد أن هناك رابطه شرعية قائمة بين الزوجين،  - أ

حيث يكون هناك عقد زواج رسمي، أو حكم قضائي مثبت 
للعلاقة الزوجية، تلافيا لاستغلال هذا الحق في ممارسة علاقات 
غير قانونية في عقر مكان مخصص للزجر عن مخالفته. كما 

تعرف على زوجة السجين بواسطة الإثباتات الرسمية يتم ال
الخاصة بها وبزوجها السجين كبطاقة الأحوال، أو جواز السفر، 
وعقد النكاح وغير ذلك من الوثائق التي تبين أن الزوجة لازالت 
في عصمة زوجها، ثم يجرى عمل بطاقة موثقة من إدارة السجن 

عن طريق المفتشات تبين شخصيتها وهويتها ويتم التأكد من ذلك 
العاملات في السجون عند حضورها للسجن من أجل الاختلاء 

  )13(بزوجها وفق التعليمات المنظمة لذلك.
تهيئة السجون، وإعداد الأماكن المناسبة من حيث  -ب

التأثيث والنظافة والنظام والتمكين التام من الخلوة؛ بحيث تراعى 
أمين عام  -فيه خصوصية الزوجين، وقد عد محمد الجزار

اللقاءآت بين السجين وزوجته  -لجنة الفتوى بالأزهر الشريف
أمرًا لازم التحقيق للقضاء على الانحرافات الأخلاقية داخل 
السجون، وبخاصة إذا كان المسجونان من الشباب، فقال: "إنه 
من الشرع والدين أن تكون هناك حجرات خاصة لتحقيق 

بين السجينات وأزواجهن.  اللقاءات بين السجناء وزوجاتهم، أو
مؤكدًا ضرورة أن تكون تلك الحجرات مناسبة مع قضاء حاجة 

  .)14(الإنسان الشرعية"
وضع ضوابط تحفظ للدولة والمؤسسات العقابية هيبتها،  - ج

خاصة وأن مثل هذه الزيارات يُمكن أن تساعد بعض المجرمين 
على التمادى فى جرائمهم، بأن يكون الزائر هو وسيط بين 

، فينبغي أن تكون المسجون وآخرين لأغراض جنائية مختلفة
  .تحت إشراف المؤسسات الإصلاحيةجميع الإجراءات 
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تعطى الأولوية لأصحاب الأعذار الذين قضوا مدة  - د
أطول في السجن، أو إذا كان هناك حاجة، أو ضرورة للوطء، 

 كأن يكون احد الزوجين مصاباً بداء ويكون علاجه الوطء.

 لأن مبيت الزوجة مع ؛يكون ذلك برضا الزوجةأن  -هـ

المبيت  يلزمها لأن جبرها على زوجها المحبوس في السجن لا
  لم تقترف سببها. معه؛ سجن لها، وعقوبة

أن تكون هناك وحدات صحية متخصصة، ومجهزة  - و
تقوم بإجراء الفحوصات اللازمة عند التقاء الزوجين للتأكد من 

المعدية مثل الايدز، والسفلس، سلامتهما من الإمراض 
  والسيلان، وغير ذلك من أمراض.

يحفظ فيه أسماء الزوجين،  اً رسمي أن يكون هناك سجلاً  -ز
وزمان ومكان الخلوة الشرعية، وذلك حفاظا على الأنساب، 
والحقوق الأخرى المترتبة على هذه الخلوة الشرعية من ميراث، 

 ونفقة، وعدة...

لين في مراكز الإصلاح والتأهيل تهيئة وتثقيف العام -ح
من خلال عقد دورات وورشات عمل يبين من خلالها الأبعاد 
المقاصدية لهذه الخلوة، وأثرها الإيجابي على الأفراد 

  والمجتمعات.
ينبغي على الجهات المختصة أن تحدد الحالات التي  -ط

غير الاخلاقية حتى  لا يشملها هذا النظام، خاصة الجرائم
  المحبوس بنقيض مقصودة.نعامل 
  

  الخاتمة
  لقد توصل البحث إلى نتائج عدة أبرزها:

الحبس: وضع الشخص في محل معد خصيصا لهذه  -1
الغاية استبراء لذمة، أو جبراً على الوفاء، أو عقوبة له بسبب 

  يقضي ذلك.

لقد اجتهد الفقهاء القدامى منهم والمعاصرون في  -2
كما اتضح —بالاختلاء بزوجتهتأصيل، وتقعيد حق المحبوس 

وقد سارت بعض القوانين الوضعية على منوالهم، -من أقوالهم
  فاقروا بحق المحبوس في وطء زوجته.

على الرغم من إقرار الإسلام لمبدأ شخصية العقوبة،  -3
فينبغي أن لا يتعدى أثرها إلى زوجته، وإفراد أسرته، لأن عدم 

  تمكين الزوجة من زوجها عقوبة لها.
أن حرمان أحد الزوجين من هذا الحق؛ يؤدي عادة إلى  -4

  كثير من الآثار المدمرة على الفرد والمجتمعات.
  

  التوصيات
  بعد الانتهاء من هذا البحث أوصي بالآتي:

وضع مادة تدريسية باسم حقوق الإنسان في الإسلام،  -1
تكون إحدى مباحثها حقوق المحبوس في الإسلام، ضمن 

س في المعاهد والجامعات، ليقف طالب العلم منهاج دراسي يدر 
  على عناية الإسلام بالمحبوس.

عقد ندوات، ومؤتمرات تخصص لبحث حقوق  -2
المحبوس في الإسلام، وخاصة حقه بالإختلاء بزوجته، يشترك 
بها كل المعنيين بهذا الشأن من رجال دين، وقانون، وعلم 

م، والأئمة، اجتماع، وعلم نفس... وينبغي على وسائل الإعلا
والخطباء، والمصلحين، توعية الناس، وخلق ثقافه مجتمعية 

  تقبل هذا الأمر، حتي يصبح مقبولا عندهم.
تأليف رسالة علمية بعنوان حقوق المحبوس، تعالج هذه  -3

الرسالة حقوق المحبوس من كافة جوانبها الشرعية، والقانونية، 
  تصلة به.والنفسية، والاجتماعية، والجوانب الأخرى الم
  .والحمد الله رب العالمين

  
  

  الهوامش
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أكتوبر،  2هـ، 1427رمضان  10جريدة الرياض، الأنين 
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Over the Imprisonedright in Intercourse with his Wife:  

(a Comparative Study of Jurisprudence) 

 

Mohammad Al-Sukkar* 
 

ABSTRACT 

This research examines the question of the most important issues-especially in our time: the extent of 
the imprisonedright in intercourse with his wife: (doctrinal comparative study), has made him the 
three demands, shown in the first requirement: definition of the right, and imprisonment; where it was 
found that the confinement is: put the person in a particular place Astbra to the order, or Jabra to 
meet, or because his penaltyrequirements, and in the third section views of scholars have shown it in 
the rule of intercourse between the imprisonedand his wife, where the research has found the 
legitimacy of the intercourse between the imprisonedand his wife in custody, but within the 
legitimate controls.The second requirement and clarified the legality of confinement in Islam. 

Keywords: Prison, Confinement, Retreat, Penal Institutions. 
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